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219969 ‐ مغفرة اله للقاتل التائب خاصة بحق اله ، أما حق المقتول فلا بد من أدائه

السؤال

يغفر اله سبحانه وتعال لأي عبد من عباده مت ما أراد ذلك .

فهل من الممن أن يغفر اله لمن يقتل نفساً بغير حق ؟

وهل يعتبر هذا عدلا للضحية وعائلته إن غفر اله للقاتل ؟

وما معيار العدل عند اله عز وجل ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا يمن ف حال من الأحوال أن يضيع حق المقتول عند اله تعال ، فلا تستشل مطلقا ما ورد ف سؤالك ، وذلك لأدلة كثيرة

:

أولا :

القصاص يوم القيامة هو عدل اله المطلق ، وأول ما يقتص بين العباد هو ذنب القتل ، سواء تاب القاتل أم لم يتب ، والأدلة

ف ذلك مطلقة لم تفرق بين التائب وغيره .

عن عبد اله بن مسعود رض اله عنهما أن النب صل اله عليه وسلم قال : ( اول ما يقْض بين النَّاسِ بِالدِّماء ) رواه

البخاري (6533) ، ومسلم (1678) .

هسارو تُهينَاص ، ةاميالق موي لبِالقَات قْتُولالم ءِجي ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نه عنهما عال اسٍ رضبع ناب نوع

بِيدِه ، واوداجه تَشْخَب دما ، يقُول : يا ربِ ، قَتَلَن هذَا ، حتَّ يدْنيه من العرشِ ) رواه الترمذي ف " السنن " (3029) وقال :

حديث حسن ، وصححه الألبان ف " صحيح الترمذي "

وهذا القصاص يمن أن يون عل شل عقوبة خاصة يعذبه اله بها ، أو عل شل حسنات عظيمة يرض بها المقتول ، أو

بما يقتضيه عدل اله المطلق ، يوم توضع الموازين القسط عنده سبحانه .

ثانيا :

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/219969/%D9%85%D8%BA%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%89%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%89%D9%87
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اتفق العلماء عل أن من شروط التوبة : أداء الحقوق لأصحابها ، فإذا لم تؤد ف الدنيا فلا بد من أدائها عند اله عز وجل

بالحسنات أو السيئات .

كل ما تقرؤه من النصوص الشرعية ، ومن أقوال العلماء ، تقرر أن توبة القاتل تقبل ، وأن ذنب القتل يغفر لمن تاب وحسنت

توبته ، كلها المقصود بها مغفرة حق اله تعال فحسب ، أما حق المقتول فمحفوظ لا يضيع ، وسيقتصه يوم القيامة لا محالة .

، ءَش وا هضرع نم يهخ ٌةظْلَمم لَه انَتك نم ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : قَال نْهع هال ضةَ رريره ِبا نع

فَلْيتَحلَّلْه منْه اليوم قَبل انْ لا يونَ دِينَار ولا دِرهم ، انْ كانَ لَه عمل صالح اخذَ منْه بِقَدْرِ مظْلَمته ، وانْ لَم تَن لَه حسنَات اخذَ

من سيِىاتِ صاحبِه فَحمل علَيه ) رواه البخاري (2449) .

فإذا تاب القاتل توبة نصوحا عند اله ، وتعذر عليه رد المظلمة للمقتول يوم القيامة ، فإن اله عز وجل لا يضيع من أجر

المقتول ولا من حقه شيئا ؛ بل إما أن يحمل من سيئات عل قاتله ، إن لم ين للقاتل حسنات تاف مظلمة قتله ، وإما أن

يعطيه من فضله وكرمه ، ما يرض به عن مظلمته ، ولا يبق له عنده بذلك شء .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" القاتل إذا كثرت حسناته : اخذ منه بعضها ما يرض به المقتول ، أو يعوضه اله من عنده إذا تاب القاتل توبةً نصوحاً "

انته من " مجموع الفتاوى " (34/138) .

ويقول الحافظ ابن كثير رحمه اله :

" أما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة ، فإنه حق من حقوق الآدميين ، وه لا تسقط بالتوبة ، ولا فرق بين المقتول والمسروق

منه ، والمغصوب منه ، والمقذوف ، وسائر حقوق الآدميين ، فإن الإجماع منعقد عل أنها لا تسقط بالتوبة ، ولا بد من أدائها

إليهم ف صحة التوبة ، فإن تعذر ذلك ، فلا بد من الطلابة يوم القيامة .

لن لا يلزم من وقوع الطلابة وقوع المجازاة ، وقد يون للقاتل أعمال صالحة تصرف إل المقتول أو بعضها ، ثم يفضل له

أجر يدخل به الجنة ، أو يعوض اله المقتول من فضله بما يشاء ، من قصور الجنة ونعيمها ، ورفع درجته فيها ونحو ذلك ،

واله أعلم " .

انته من " تفسير القرآن العظيم " (2/381) .

وينظر للفائدة : "الآداب الشرعية" لابن مفلح (1/59) .

ازِينوالْم عنَضه سبحانه ، وأنه كما أخبر عن نفسه عز وجل : ( وريم كمال عدل الون قد اتضح للسائل الوبهذا نرجو أن ي

الأنبياء/47 ، وقال تعال ( بِيناسبِنَا ح َفكا ونَا بِهتَيلٍ ادخَر نم ةبح ثْقَالانَ منْ كاا وىشَي نَفْس تُظْلَم ََف ةاميالْق مويطَ لسالْق

أيضا : ( فَمن يعمل مثْقَال ذَرة خَيرا يره * ومن يعمل مثْقَال ذَرة شَرا يره ) الزلزلة/ 7، 8 .

قَادي َّتح ، ةاميالْق موا يهلها َلا قُوقنَّ الْحدلَتُو ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ره عنه اال ةَ رضريره ِبا نوع

للشَّاة الْجلْحاء من الشَّاة الْقَرنَاء ) رواه مسلم (2582) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

ثْقَالم لمعي نمو ،هرا يرخَي ةذَر ثْقَالم لمعي نم :نَّهاو ، ةذَر ثْقَالم مظْلي  ْنا وفَه " هنَفْس بِه هال فصالَّذِي و دْلا " الْعماو "
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ذَرة شَرا يره " انته من "مجموع الفتاوى" (7/ 493) .

وللمزيد ينظر ف موقعنا الأرقام الآتية : (147017) ، (145537) ، (104488)

والخلاصة : أن حق المقتول لا يسقط بحال من الأحوال ، فعدل اله مطلق لا يتخلف ، وإذا غفر اله ذنب القاتل لتوبته فالمغفرة

خاصة بحق اله ، أما حق المقتول فلا بد له من أن يستوفيه يوم القيامة ، من قاتله ، أو مما يرضيه من فضل اله ، إن لم

يمن الاستيفاء من القاتل .

واله أعلم .
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